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101702 ‐ وط مطلقته ف العدة من غير نية إرجاعها وحملت منه

السؤال

هل معاشرة الزوج لطليقته بعد شهرين تقريبا من حم المحمة بالطلاق وهو ليس ف نيته أن يعود لها أو لا ، فقط أتته طليقته

وعاشرها واحتمال أنها حملت منه ، هل يعتبر أنه أرجعها ؟ والحمل شرع ف هذه الحالة أم لا ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا :

عدة المطلقة طلاقا رجعيا ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض ، وثلاثة أشهر إن كانت يائسة أو صغيرة لا تحيض ؛ لقوله

تعال : ( والْمطَلَّقَات يتَربصن بِانْفُسهِن ثََثَةَ قُروء ) البقرة/228، وقوله تعال : ( والَّئ يئسن من الْمحيضِ من نسائم انِ

ارتَبتُم فَعدَّتُهن ثََثَةُ اشْهرٍ والَّئ لَم يحضن ) الطلاق/4 .

وللزوج أن يراجع زوجته خلال العدة ، رضيت بذلك أو لم ترض .

وتحصل الرجعة بالقول الدال عليها ، باتفاق العلماء ، كقوله : راجعتك .

واختلف الفقهاء ف حصول الرجعة بالفعل ، كالوطء ومقدماته من اللمس والتقبيل ، عل أربعة أقوال :

1- فذهب الحنفية إل أن الرجعة تحصل بالوطء والتقبيل بشهوة عل أي موضع كان ، وباللمس ولو مع حائل يجد معه

الحرارة بشهوة ، واعتبروا ذلك كله رجعة بالدلالة , فأنه بوطئها قد رض أن تعود إل عصمته.

2- وذهب المالية إل صحة الرجعة بالفعل كالوطء ومقدماته بشرط أن ينوي الزوج بهذه الأفعال الرجعة , فإذا قبلها أو لمسها

بشهوة , أو نظر إل موضع الجماع بشهوة , أو وطئها ولم ينو الرجعة فلا تصح الرجعة بفعل هذه الأشياء , ويون قد ارتب

حراما.

3- وذهب الشافعية إل أن الرجعة لا تصح إلا بالقول ، ولا تصح بالفعل مطلقا , سواء كان بوطء أو مقدماته , وسواء كان

الفعل مصحوبا بنية الرجعة أو لا .

4- وذهب الحنابلة إل أن الرجعة تصح بالوطء سواء نوى الزوج الرجعة أو لم ينوها، وأما مقدمات الوطء فلا تتم بها الرجعة

عل الصحيح من المذهب .

" خليل " (4/81) ، " حاشية البجيرم عل وينظر : "تبيين الحقائق" (2/251) ، "حاشية ابن عابدين" (3/399) ، "الخرش

.(5/480) "(4/41) ، "الإنصاف" (9/156) ، "مطالب أول

والراجح أن الوطء تحصل به الرجعة إذا كان مع نية المراجعة .
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قال الشيخ ابن عثيمين رحمه اله : " القول الثان : أنها لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية المراجعة ؛ لأن مجرد الوطء قد

يستبيحه الإنسان ف امرأة أجنبية مثل الزنا ، فهذا الرجل قد تون ثارت شهوته عليها ، أو أنه رآها متجملة وعجز أن يملك نفسه

فجامعها ، وما نوى الرجعة ، ولا أرادها ، ولا عنده نية أن يرجع لها ، فعل هذا القول لا تحصل الرجعة بالوطء إلا بنية الرجعة ،

وهذا هو الصحيح ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله ؛ لأن الوطء قد يون عن رغبة ف إرجاعها فيون نية إرجاع

، وقد يون لمجرد الوطء والشهوة فلا يدل عل الإرجاع ..." .

إل أن قال : " فالصواب أن الرجعة لا تحصل بمجرد الوطء إلا إن كان من نيته أنه ردها ، وأنه استباحها عل أنها زوجة ، فإذا

كان كذلك فهذه مراجعة ، لن عل هذا القول لو أنه جامعها بغير نية الرجوع ، وأتت بولد من هذا الجماع ، فهل يون ولدا له

؟ الجواب : نعم ، يون ولدا له ، لأن هذا الوطء وطء شبهة ، لأنها زوجته ولم تخرج من عدتها ، ولا يحد عليه حد الزنا ، وإنما

يعزر عليه تعزيراً " انته من "الشرح الممتع" (13/189).

وقد استحب الفقهاء أن يشهد الزوج عل الرجعة لقوله تعال: ( فَاذَا بلَغْن اجلَهن فَامسوهن بِمعروفٍ او فَارِقُوهن بِمعروفٍ

واشْهِدُوا ذَوي عدْلٍ منْم واقيموا الشَّهادةَ له ذَلم يوعظُ بِه من كانَ يومن بِاله والْيوم اخرِ ومن يتَّق اله يجعل لَه مخْرجاً)

الطلاق/2 .

وعدّ بعض الفقهاء امتناع المطلقة من جماع زوجها حت يشهد عل رجعتها ، عدوا ذلك من كمال عقلها ورشدها ، قال

الخرش ف "شرحه عل مختصر خليل" (4/87) : " من طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها وأراد أن يجامعها فمنعته من ذلك

. المنع " انته ون بذلك عاصية لزوجها ، بل تؤجر علرشدها ، ولا ت إلا بعد الإشهاد فإن ذلك من حقها ، وهو دليل عل

ثانيا :

عل هذا الزوج أن يتوب إل اله تعال ، من إقدامه عل وطء مطلقته من غير نية إرجاعها ، وأن يقر بولده ف حال حصول

الحمل ، وأن يعيد النظر ف مسألة طلاقه ، فقد يون من المصلحة مراجعة زوجته ، والقيام عليها وعل ولده منها .

ثالثا :

وإذا رفعت القضية إل القاض الشرع وحم فيها بما ترجح لديه ، فإن حمه يون لازماً للزوجين ، لأن حم القاض يرفع

الخلاف .

وحيث أنم ف بلد غرب لا وجود للقاض الشرع ، فنرى أن تحموا بينم رجلا من أهل العلم والفقه ، [ ويمنم الوصول

. الشرع م القاضمه نافذاً كحون حم المسألة ، ويم بما يظهر له من حإليه عن طريق المراكز الإسلامية ] ويح

وله أعلم .


